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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص
 بالحقوق المدنية والسياسية
1. لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
الفصل 55 من الدستور التونسي
لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.
ويجب أن لا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بهذا الدستور.
على كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.

مقدّمة عامة

إن أسوء ما يمكن أن يمر به المناخ الصحفي في أي بلد يمر بمرحلة انتقالية مثل تونس، هو انخراط مسؤولي الدولة في خطابات الكراهية ضد الإعلام والرفض الدائم لخطابات النقد البناء وانتقاد السياسات العامة. وقد كان شهر نوفمبر مسرحا جديد ليبث فيه رئيس الجمهورية خطاب يحمل الكثير من الانتقاد إلى عمل المؤسسات الإعلامية واتهامات بالعمل لفائدة الجهات السياسية المعارضة في محاولة لتصدير الأزمة التي تمر بها البلاد لوسائل الإعلام.
وهذا الخطاب الرسمي الذي يتم بثه في كل مرة يعطي مؤشرات سلبية عن تعامل أعلى هرم السلطة في البلاد مع مفهوم حرية التعبير والرأي ومدى انسجام ممارسته مع خطاباته السابقة التي تلتزم باحترام حرية الحريات وعدم التراجع عنها.  وهو خطاب يزيد الوضع احتقانا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.
كما كان شهر نوفمبر مسرحا لمحاكمات الرأي، حيث إثر الحملة التي قادتها نقابة الصحفيين منذ سبتمبر المنقضي، للتنبيه إلى مخاطر المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال سجلت النقابة أولى الإحالات على هذا المرسوم وهي إحالة مدير موقع "بزنس نيوز "نزار بهلول على خلفية مقال ينتقد حصيلة عمل "حكومة نجلاء بودن" وقد أثارت وزيرة العدل الدعوى في حق الصحفي. وتأتي هذه الخطوة كمؤشر خطير لتحول الرفض الرسمي للنقد من القول إلى قاعات المحاكم وهو ما يعكس مستوى الأزمة التي وصلها الاتصال الحكومي خلال الوضع الاستثنائي.
وكانت النقابة قد نبهت منذ صدور المرسوم 54 سيء الذكر إلى استتباعات هذا المرسوم لما يكرسه من حصانة لمسؤولي الدولة من النقد خاصة المتعلق بالسياسات العامة  وهي حصانة مضاعفة تتناقض مع التجارب المقارنة التي تقر بضرورة خضوع مسؤولي الدولة وواضعي السياسات للنقد وأنه لا يتوجب تحصينهم منه لما في ظل من حماية لدور الإعلام في نقد السياسات ومراقبة صناع القرار. كما ينسف هذا المرسوم عديد الأسس القانونية منها معيار التناسب بين الجرم والعقوبة وينسف مقومات حماية الحقوق والحريات وأهمها معيار التناسب والضرورة في وضع القيود على الحقوق والحريات.
كما تواصلت خلال شهر نوفمبر التضييقات من عديد الجهات على حرية العمل الصحفي.
وتتابع النقابة بكل قلق ما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة من تردى واضح عبر الخطابات الرسمية الرافضة لنقد سياسات الدولة التي عمقت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وعبر انتقال هذا الخطاب إلى فعل عبر جر الصحفيين/ات إلى قاعات المحاكم على خلفية انتقادهم لهذه السياسات في محاولة لاستعمال نص تشريعي مسقط خلال الفترة الاستثنائية لتطبيقه على كل من يعارض أن ينقد.
وتدعو النقابة السلطة التنفيذية إلى مراجعة سياستها في التعامل مع الاعلام وتفهم طبيعة العمل الصحفي والواجب المهني الذي يقتضي من الصحفيين/ات التحلي بالرؤية النقدية للواقع والموازنة بين المصلحة العامة واستتباعاتها من رقابة على عمل السلط الحاكمة ونقل للواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن التونسي خلال الأشهر الأخيرة.
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقـــــــــدمـــــــــة إحصـــــــــائيـــــــــة
حافظ نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2022 على تواصله مقارنة بشهري سبتمبر وأكتوبر 2022، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء من أصل 17 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها.
رسم بياني ( تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة)
	الشهر 
	الاعتداءات
	الإشعارات

	نوفمبر 2022
	11
	17

	أكتوبر 2022
	13
	15

	سبتمبر 2022
	12
	16


 طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 رجال و 3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 9 صحفيين/صحفيات ، 3 مصورين/ات صحفيين/ات  ، مرافق.
يعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية، 4 قنوات تلفزية 3 قنوات إذاعية، موقع الكتروني. 
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 7 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة منها 7 تونسية و1 أجنبية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 
·  الاجتماعية في 4 مناسبات
· السياسية في 3 مناسبات
· الاقتصادية في 1 مناسبة
· الرياضية في 1 مناسبة
· القضائية في 1 مناسبة
· مكافحة الإرهاب في 1 مناسبة 
 وقد طالت ضحايا الاعتداءات 
· 3 حالات تحريض 
· 2 حالات تتبع عدلي
· 2 حالات منع من العمل
· حالة سجن
· حالة احتجاز تعسفي
· حالة اعتداء جسدي
· حالة مضايقة
توزعت فضاءات الاعتداءات  إلى:
· 3 حالات في الفضاء الافتراضي
· 8 حالات في الفضاء الحقيقي
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى 
· جهات قضائية في مناسبتين 
· مسؤولون حكوميون في مناسبتين
· رئاسة الجمهورية في مناسبة وحيدة
· أمنيون في مناسبة وحيدة
· مسؤولون محليون في مناسبة وحيدة
· سياسيون في مناسبة وحيدة
· نشطاء التواصل الاجتماعي في مناسبة وحيدة
· رياضيون في مناسبة وحيدة
· أصحاب مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
· تونس في 5 حالات
· مدنين في مناسبتين
· القيروان في مناسبتين
· سوسة في مناسبة وحيدة
· المهدية في مناسبة وحيدة
التحريض سلاح يسلط على الصحفيين/ات
انخرطت خلال شهر نوفمبر 2022 جهات رسمية ونشطاء سياسيين في التهجم وبث خطابات الكراهية إزاء المؤسسات الإعلامية والصحفيين/ات.
كما تواصلت خطابات التحريض في حق الصحفيين من قبل فاعلين سياسيين ونشطاء تواصل اجتماعي كان أغلبها قائم على أساس النوع الاجتماعي واستهدف الحياة الخاصة لصحفيات إضافة إلى التنمر والخطاب الذي يحمل بعدا عنصريا.  
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 18 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: إذاعة موزاييك 
المعتدي: رئاسة الجمهورية

الوقائع:
هاجم رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من وسائل الاعلام خلال تواجده بمدينة جربة من ولاية مدنين بمناسبة انعقاد قمة الفرنكفونية، فعند سؤاله عن النتائج المنتظرة من القمة من قبل الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" شاكر بسباس، اتهم رئيس الجمهورية صحفيين ومؤسسات إعلامية كونهم يتحدثون باسم أطراف سياسية معلومة دون أن يسميها. ويأتي موقف الرئيس من إذاعة "موزاييك أف أم" على خلفية البعد النقدي للتغطية الإعلامية للسياسة العامة لرئيس الجمهورية.

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 4 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: قطاعي 
المعتدي: سياسيون

الوقائع:
هاجمت احدى الناشطات السياسيات ضمن فيديو نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" وسائل الإعلام موجهة لهم اتهامات بالخيانة، كما وجهت عديد الاتهامات والشتائم لوسائل الإعلام. وقد تمت مشاهدة هذا الفيديو آلاف المرات من قبل متابعي منصات التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته مئات المرات ما وتّر مناخ عمل الصحفيين/ات.
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: نعيمة ساسي الصحفية بـ "قناة حنبعل" 
المعتدي: رياضيون

الوقائع:
تعرضت الصحفية نعيمة ساسي للسخرية والتنمر من قبل اللاعب الدولي السابق أيمن عبد النور عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث نشر لاعب كرة القدم المقيم بالخارج صورة الصحفية ساخرا من شكلها ومعلقا على صورتها على خلفية تصريحاتها بطريقة تحمل  تنمرا وسخرية.

حيث حلت الصحفية ضيفة على البرنامج الرياضي ''اكسترا تايم" بإذاعة "الديوان أف أم" و شبهت خلالها استبعاد اللاعب سعد بقير من قائمة منتخب كرة القدم التي ستشارك في مونديال قطر 2022 بما حدث سنة 2017 حين تم إبعاد اللاعب علي معلول و تعويضه باللاعب أيمن عبد النور.  

وقد تقدم أيمن عبد النور باعتذار للصحفية الرياضية نعيمة ساسي وقد قررت الصحفية التقدم ضده بشكاية لدى  القضاء.
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 26 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: ملاك البكاري الصحفية في قناة "التاسعة"
المعتدي: نشطاء التواصل الاجتماعي

الوقائع:
شن نشطاء التواصل الاجتماعي حملة تشويه وتنمر على الصحفية بقناة "التاسعة" ملاك البكاري إثر صدور اسمها ضمن مجموعة من الأسماء في ملف قضائي.

حيث تداول النشطاء صور البكاري مرفقة بعبارات سب وشتم في مقارنة بين صور قديمة وجديدة وتشويه سمعة قائم على أساس النوع الاجتماعي وكانت البكاري قد تعرضت إلى حملة مشابهة في مارس 2020 استعملت فيها نفس الصور ونفس المصطلحات.

الملاحقات القضائية تمس جوهر حرية التعبير
يُمثّل المرسوم عدد 54 أخطر الاعتداءات التي طالت حرية الصحافة وحرية التعبير عبر خرقها لمبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة ووضع عوائق أخرى جديدة على حرية العمل الصحفي، وقد سجلت أول ملاحقة على أساسه خلال شهر نوفمبر 2022. كما تزايدت المخاطر على حرية الصحافة عبر صدور حكم بالسجن في حق صحفي ووقوف صحفي أمام القضاء للاعتراض على حكم بالسجن صادر في حقه غيابيا.  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: نزار بهلول الصحفي و مدير موقع "businessnews" 

المعتدي: مسؤولون حكوميون
الوقائع:
استمعت فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع " businessnews" نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر الموقع مقالا تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 شهرا من العمل تحت عنوان "Najla Bouden, la gentille woman…".
 وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة".
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 29 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: خليفة القاسمي الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" 
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس1 حكما بالسجن لمدة سنة  في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا صحيحا يتعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان.

وكان التتبع القضائي في حق خليفة القاسمي قد انطلق في مارس 2022 اثر نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان وقد طلب باحث البداية  من الصحفي الكشف عن مصادر معلوماته لكنه تمسك بحقه القانوني في حمايته كما حافظ على سرية معطياته الشخصية. 

ويأتي هذا الحكم الخامس خلال سنة من الملاحقات القضائية على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين.  وقد تقدمت هيئة الدفاع عن خليفة القاسمي بطلب استئناف الحكم الصادر عن الدائرة المختصة.
المكان: ولاية المهدية
التاريخ: 30 نوفمبر 2022
المعتدى عليهم: نزار بن حسن الصحفي بإذاعة "أم أف أم" 
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
مثل الصحفي بإذاعة "أم أف أم" نزار بن حسن بصفته رئيس تحريرها أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة المهدية إثر اعتراضه على صدور حكم غيابي صادر في شهر مارس 2022 يقضي بسجنة سنة بسبب خبر نشره في موقع الإذاعة حول ملف اعتصام مواطن أمام مقر ولاية المهدية مرفوقا بابنته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
وقد تم الحكم على بن حسن بعد أن وجهت له تهمة "جمع معطيات شخصية تخص الغير لأغراض غير مشروعة وإحالتها بغاية الإضرار بصاحبها" على خلفية تصويره للطفلة المرافقة للرجل اثر شكاية أثارتها أم الطفلة.

اعتداءات عنيفة ومضايقات على الصحفيين 
وضعت عوائق كثيرة غير مشروعة أمام الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات خلال أدائهم لعملهم في الميدان أدى أغلبها إلى منعهم من العمل وبعضها إلى مضايقتهم سواء خلال عملهم على تغطية الاحتجاجات التي جدت بمدنين أو خلال تغطيتهم للمسائل ذات الطابع الاجتماعي.
.
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 18 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: عز الدين مسلم المصور المستقل 
المعتدي: أمنيون

الوقائع:
احتجزت وحدات الحرس الوطني بجرجيس من ولاية مدنين المصور الصحفي المستقل عز الدين مسلم خلال تغطيته لاحتجاجات جرجيس. حيث تنقل المصور الصحفي لتغطية المسيرة السلمية التي نظمها أهالي جرجيس باتجاه جربة للاحتجاج على المعالجة الرسمية لملف ضحايا حادثة غرق مكتب هجرة غير نظامية، وبملاحظة عناصر الحرس الوطني لتصوير مسلم التدخل الأمني بالغاز المسيل للدموع وعمليات الاعتقالات توجهت نحوه وعملت على افتكاك كاميرا تصويره ومحاولة فسخ محتواها واحتجازه ونقله إلى مركز الحرس الوطني حيث تم البحث معه. وقد تواصلت وحدة الرصد بخلية الأزمة بوزارة الداخلية تم على إثره إطلاق سراح المصور الصحفي.
المكان: ولاية القيروان
التاريخ: 15 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: الصحفية رحمة السياري والمصور الصحفي محمد الزرقي بقناة "تي آر تي" 
المعتدي: مسؤولون محليون

الوقائع:
عرقل معتمد سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان عمل الفريق الصحفي لقناة "تي آر تي" المتكون من الصحفية رحمة السياري والمصور الصحفي محمد الزرقي لمدة ساعتين، ما تسبب في عدم اتمامهم لعملهم وعطل التحاقهم بمصادر معلوماتهم، حيث طالب أعوان من الحرس الفريق الصحفي بمرافقتهم استجابة لطلب معتمد المنطقة رؤيتهم. وفور وصولهم إلى مقر المعتمدية أكد المعتمد رغبته في استقبالهم لإلقاء التحية فقط لأنه لا علم له بتنقلهم للمنطقة. ولكن هذا الاجراء عطل عمل الفريق الصحفي وهو اجراء غير ضروري وليس مفروض على الصحفيين العاملين في المؤسسات الأجنبية اخذ الإذن أو اعلام أي جهة محلية اثر حصولهم على التراخيص المتعلقة بالتصوير في الفضاء العام من الوزارات المعنية.
المكان: ولاية سوسة
التاريخ: 11 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: الفريق الصحفي للتلفزة التونسية
المعتدي: صاحب شركة خاصة

الوقائع:
تعرض الفريق الصحفي لنشرة أخبار الثامنة مساء بقناة التلفزة التونسية الأولى المتكون من الصحفي زهير بنزرتي والمصور الصحفي أنور غديرة والمصور الصحفي المساعد منتصر الهداشي إلى محاولة الاعتداء بالعنف ومنعهم من العمل من قبل صاحب مخزن تبريد منظم بأكودة من ولاية سوسة خلال عملهم على تصوير عملية حجز كمية من البصل الأحمر بمخزن التبريد.

حيث وبوصول الفريق الصحفي تهجم عليهم صاحب المحزن رفقة مجموعة من الأشخاص وحاولوا افتكاك آلة التصوير والتهديد بتحطيمها وقد تمكن الفريق الصحفي من الخروج  رغم وجود عناصر من الحرس الوطني والشرطة على عين المكان إلا أنهم لم يتدخلوا لفائدة الفريق الصحفي.

المكان: ولاية القيروان
التاريخ: 29 نوفمبر 2022

المعتدى عليهم: حمزة الخلفاوي الصحفي "صبرة أف أم"
المعتدي: مسؤول حكومي

الوقائع:
تم منع الصحفي بإذاعة "صبرة أف أم" حمزة الخلفاوي من تغطية زيارة وزيرة المرأة إلى مقر ولاية القيروان، ويأتي هذا المنع بقرار من الوالي.

حيث تواصل الخلفاوي مع مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة من أجل تنسيق عمله وفور وصول الوزيرة إلى الولاية تنقل لتغطية النشاط الوزاري ولكنه تفاجأ بمنعه من الدخول ومن عدم تدخل المكلف بالاتصال للوزارة من أجل ضمان حقه في التغطية الإعلامية. ويأتي المنع في تواصل لحلقات المنع التي تطال الصحفيين والعاملين في إذاعة "صبرة أف أم" من قبل والي القيروان اثر خلاف بينه وبين صاحب المؤسسة لا علاقة للصحفيين به.

وبالتواصل مع والي الجهة أكد أن الخلاف بين المؤسسة والمسؤولين المحليين متواصل وأنه تم دعوة كل وسائل الإعلام ولم توجه دعوة لـ "صبرة أف أم" بسبب ما تقوم به من ممارسات في حق الولاية والمسؤولين المحليين.

التعليق القانوني العام:

وثقت وحدة الرصد خلال شهر نوفمبر 2022 عديد الاعتداءات والانتهاكات في حق الصحفيين، العاملون منهم في الميدان أو كذلك الصحفيون الذين أبدوا أراء أو أفكارا لم ترق للسلطة السياسية أو لمجموعات مصالح أو لمجموعات ضغط.
وما لفت النظر خلال الشهر المنقضي هو صدور حكم قضائي ابتدائي الدرجة قضى بسجن المراسل الصحفي خليفة القاسمي لمدة عام واحد بتهمة المشاركة في إفشاء معلومات على علاقة بمكافحة الإرهاب. وفي نفس السياق نشير إلى استجواب صاحب موقع بزنس نيوز من قبل الضابطة العدلية في علاقة بمقال نشره قيم فيه أداء رئيسة الحكومة بعد عام من تسلمها مهامها.

ولفت انتباه وحدة الرصد كذلك حديث رئيس الدولة حول إحدى الإذاعات الخاصة وتقييمه لأدائها. 

صحفيون أمام القضاء:

خلال الشهر المنقضي مثل المراسل الصحفي خليفة القاسمي امام القضاء بتهمة المشاركة في افشاء معلومات على مقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وللتذكير فان المراسل المذكور كان وجه محتوى خبر حول إيقاف خلية إرهابية الى الإذاعة التي يعمل بها وقامت هذه الأخيرة بإذاعته. وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية بتونس أن نشر الخبر المذكور فيه مساس بالأمن . ورغم تمسك لسان الدفاع بالطابع الصحفي للقضية إلا ان المحكمة قضت بالادانة .

وفي هذا السياق تجدد وحدة الرصد موقفها الرافض لتطبيق قوانين خاصة او امنية ضد الصحفيين بسبب عملهم الصحفي وتؤكد ان المرسوم 115 هو القانون واجب التطبيق. وقد أصدرت نقابة الصحافيين بلاغا حول الحكم الصادر واعتبرته مسا من حرية التعبير والصحافة. كما تداولت خبر صدور الحكم وكالات انباء دولية والمؤسسات المدافعة عن حرية الاعلام.
وفي قضية أخرى تم الاستماع الى مدير موقع بزنس نيوز بسبب مقال نشره بالموقع المذكور يقيم فيه أداء رئيسة الحكومة بعد ما يزيد عن العام من تسميتها. وكانت الشكاية قدمت من قبل وزارة العدل. وطرحت على كاتب المقال أسئلة حول ماذا يقصد من وراء هذه الجملة او تلك بالمقال. ومثل هذه المحاكمات لا يمكن وصفها الا بمحاكمات النوايا ومحاكمات الراي، وكنا نعتقد انه تم تجاوز مثل هذه المسائل في تونس وانه لا يمكن محاسبة مؤسسة صحفية بسبب خطها التحريري طالما انها تلتزم بأخلاقيات المهنة الصحفية.
ومنذ صدور المرسوم 54 لسنة 2022 تزايدت التخوفات من مزيد التضييق على الحريات الصحفية تحت شعار مقاومة الاخبار الكاذبة. ويشار الى ان الفصل 24 من المرسوم المذكور يمكن ان يؤدي الى التأويلات الواسعة لمفهوم الاخبار الكاذبة والوثائق المصطنعة. وقد أصبحنا اليوم نسمع ونرى أطرافا واشخاصا يهددون الصحفيين بالمرسوم 54 نظرا لطابعه الزجري والقامع لحرية التعبير.

وفي واقعة أخرى تم اصدار حكم غيابي ضد احد الصحفيين الجهويين بسبب شكاية رفعتها مواطنة على خلفية خبر نشره الصحفي المذكور . وقد تم الاعتراض على الحكم وتم تأجيل النظر في القضية.  والحكم المذكور يعكس مخاطر العمل الصحفي الذي يهدف في النهاية إلى تبليغ مشاكل الناس واعلام الجمهور وليس الاثارة او ثلب الافراد.
تصريحات رئيس الدولة:

ادلى رئيس الدولة في العديد من المناسبات بتصريحات تتعلق بالصحافة والصحفيين، ويبدو من خلال تدخلاته انه غير راض عن الإعلام التونسي. 

وخلال القمة الفرنكفونية التي انتظمت بجزيرة جربة ادلى رئيس الدولة بتصريحات جديدة تتعلق بوسائل الاعلام معتبرا ان بعضها يتحدث باسم أطراف سياسية وان البعض الاخر يتطاول على الدولة ورموزها... وقد استهدفت التصريحات مؤسسة إذاعية خاصة. وتؤكد وحدة الرصد ان نقد الاعلام هو امر متاح ومرحب به لكن ذلك يجب ان يكون في نطاق احترام حرية التعبير وبدون إطلاق اتهامات.
تنمر:
خلال الشهر المنقضي تعرضت صحفيتان إلى التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشكل واللباس. وتعكس الحملات المذكورة استهزاء من الصحفيات وتحقيرا لهن، وهي ممارسات تعكس عقلية ذكورية وتشكل عنفا معنويا طبق القانون رقم 58 حول العنف المسلط على النساء .
وكان رياضي معروف تهجم على صحفية رياضية بعبارات غير مقبولة تشكل ضربا من ضروب التمييز العنصري . اما الصحفية الثانية فقد تم التحامل عليها وذلك بإظهارها ترتدي لباسين مختلفين مع تحقير لباسها الثاني واعتبارها تخلت عن الحشمة والحياء.
وفي هذا الاطار فان هذه الممارسات ضد الصحفيات في تزايد ولا بد من مقاومتها بالاساليب التوعاوية والقانونية.
منع الصحفيين من العمل:
سجلت حالات منع العمل ضد الصحفيين من قبل سلط عمومية او كذلك من قبل افراد عاديين .
في احدى الحالات اذن احد المعتمدين لدورية امنية بإحضار فريق صحفي الى مكتبه لإلقاء السلام عليه وهو ما يشكل عرقلة للعمل الصحفي وضغطا على الصحفيين.
ونشير في هذا السياق الى ان بعض السلط المحلية متضايقة من الاعلام الجهوي والحال انه يساهم في التنمية ويعالج مشاكل الأهالي ويساهم في إيصال أصواتهم الى السلط المركزية. وحتى مع وجود بعض الإشكاليات بين الاعلام الجهوي والسلطات المحلية فانه يجب حلها بالحوار والنقاش وبناء علاقة تعاون بين الطرفين .
ولم ينجو الصحفيون من التضييق عليهم في عملهم من قبل مواطنين عاديين خلال تغطية بعض الاحداث. ولئن كانت دوافع البعض شخصية، فان محاولات المنع الأخرى كانت بدوافع سياسية مخفية. ويمكن استنتاج ذلك من خلال الشعارات والعبارات التي توجه للصحفيين. وفي هذا السياق فانه مطروح على الأحزاب السياسية مزيد تكوين أعضاءها في مجال احترام حرية التعبير والراي المخالف.
التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2022 تدعو:
1. رئاسة الجمهورية إلى:
· سحب المنشور عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يمثله من خطر على جوهر حرية الصحافة وإيقاف العمل به والتفكير في اطلاق حوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حرية التعبير في الفضاء الرقمي حول سبل تنظيمها.
· القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة
2. رئاسة الحكومة إلى: 
·  دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19.
· السحب الفوري للشكاية المقدمة في حق مدير موقع "بزنس نيوز" نزار بهلول 
3. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
· القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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